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 الملخص: 

البحث، سنقوم   الهاشمية، مع  في هذا  المملكة الأردنية  في  السعودية ونظيره  العربية  المملكة  العمل في  بنظام  التأديبية  الجزاءات  بين  بمقارنة 
ف في  التركيز على أبرز التشابهات والاختلافات بينهما. ويستند التحليل إلى الجوانب القانونية الأساسية واستعراض وتحليل نقاط القوة والضع 

  كلا النظامين ومدى استجابتهما للتحديات الحديثة في سوق العمل. كما يطمح إلى تقديم توصيات لتحسين القوانين بما يعزز من استدامة سوق 
 العمل في كلا البلدين. الجزاءات التأديبية، قانون العمل الأردني، نظام العمل السعودي.

 العمل السعودي  مالأردني، نظاالعمل  ن التأديبية، قانو الجزاءات  : لكلمات المفتاحية ا

Abstract 
       In this research, we will compare the disciplinary sanctions under the labor system in the Kingdom of 

Saudi Arabia with those in the Hashemite Kingdom of Jordan, focusing on the key similarities and 

differences between them. The analysis is based on fundamental legal aspects, reviewing and analyzing the 

strengths and weaknesses of both systems and their responsiveness to modern challenges in the labor market. 

It also aims to provide recommendations for improving the laws to enhance the sustainability of the labor 

market in both countries. Disciplinary sanctions, Jordanian Labor Law, Saudi Labor System 

Keywords: Disciplinary penalties, Jordanian labor law, Saudi labor system 

 _______________________________________________________________________________________ 

 المقدمة 

الفترة الأخيرة تطورات في شتى مجالات الحياة المختلفة، وقد كان لأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية شهد العالم في  
تطورات ملحوظة على مر العقود، حيث جاءت استجابةً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي أثرت على  
العمل  ونظام  الأردني  العمل  القانون  في  التأديبية  الجزاءات  إن  القول  يمكن  المجتمعات.   واحتياجات  العمل  طبيعة 
السعودي تعكس التوازن الذي تسعى التشريعات العمالية لتحقيقه بين الحقوق والواجبات وتظل الحاجة قائمة لمزيد من  
الدراسات والمقارنات لتعزيز فهمنا لهذه الجوانب، بما يسهم في تحسين التشريعات ومواءمتها مع التطورات الاقتصادية  

 والاجتماعية.
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 إشكالية البحث وأسئلته:

تتمثل إشكالية البحث في التباينات المحتملة بين قانون العمل الأردني ونظام العمل السعودي     في تنظيم الجزاءات  
على   تؤثر  قد  والتي  الاقتصادية  التأديبية،  السياقات  تباين  ظل  في  العمل.  وصاحب  العامل  بين  التعاقدية  العلاقة 

والاجتماعية بين الدولتين، يظهر التساؤل حول مدى تحقيق هذه التشريعات للتوازن بين حماية حقوق العامل وضمان 
 :مصالح صاحب العمل. انطلاقًا من هذه الإشكالية، تسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية

 ما هي أنواع الجزاءات التأديبية وآليات تطبيقها في كلا النظامين؟ .1

 ما أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين فيما يتعلق الجزاءات التأديبية؟ .2

 كيف تتوافق هذه التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق العمل؟  .3

 ما هي التوصيات المقترحة لتحسين التشريعات بما يضمن التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين؟  .4

 .تهدف الإجابة عن هذه الأسئلة إلى فهم أعمق للتشريعات وتقديم توصيات تدعم تحسين بيئة العمل في الدولتين
 

 : الـدراسةأهداف 

 :تحليل التنظيم القانوني للجزاءات التأديبية في قانون العمل الأردني ونظام العمل السعودي-
 :توضيح نظام الجزاءات التأديبية في كلا النظامين -

 .تحديد أنواع الجزاءات التأديبية المطبقة •

 .دراسة آليات وإجراءات تطبيق الجزاءات وضمانات العامل في مواجهة القرارات التأديبية •

 :إجراء دراسة مقارنة بين النظامين  -
 .استعراض أوجه التشابه والاختلاف في موضوع الجزاءات التأديبية •

 .فهم كيفية تأثير التشريعات المختلفة على العلاقة بين العامل وصاحب العمل •

 تقييم مدى توافق التشريعات مع المعايير الدولية للعمل:   -
تحليل مدى مواءمة التشريعات الأردنية والسعودية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية في مجال حقوق  •

 .العمل

 تقديم توصيات لتحسين التشريعات العمالية: -
مصلحة   • وضمان  العمال  حقوق  حماية  لتعزيز  القانونية  النصوص  على  وتعديلات  حلول  اقتراح 

 .أصحاب العمل
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 .المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية •

 أهمية الــدراسة: 

تنبع أهمية هذه الدراسة من الدور المحوري الذي تلعبه الجزاءات التأديبية في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح 
أصحاب العمل، كونها تشكل أحد أعمدة التشريعات العمالية التي تنظم العلاقة التعاقدية داخل بيئة العمل وتُبرز هذه 
العمل  ونظام  الأردني  العمل  قانون  بين  مقارنًا  تحليلًا  الدراسة  تقدم  التي  الجوانب  خلال  من  خاصة  أهمية  الدراسة 
المقارنة   بالدراسات  العمل، خاصة فيما يتعلق  القانونية في مجال قوانين  الدراسة إلى الأدبيات  السعودي، تضيف هذه 

المختلفة القانونية  الأنظمة  نتيجة  بين  العمل  وأصحاب  العمال  تواجه  التي  التحديات  فهم  تعزيز  في  الدراسة  وتساعد 
كما تسهم في تقديم توصيات لتحسين التشريعات بما يعزز من رفاهية العمال   تطبيق القوانين المتعلقة الجزاءات التأديبية

وتقارن مدى توافق التشريعات الأردنية والسعودية مع المعايير الدولية، كما تقدم رؤى حول   وزيادة الإنتاجية الاقتصادية
الاستثمار وجذب  التنافسية  لتعزيز  العمالية  التشريعات  تحسين  مجال   كيفية  في  قيمة  إضافة  تعد  الدراسة  هذه  وإن 

 .التشريعات العمالية، إذ تسعى إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف بطريقة عادلة ومستدامة
 

 الدراسة:   فـرضيات
 هناك فروق ملحوظة بين النظاميين فيما يتعلق الجزاءات التأديبية.  .1
 يوفر النظامين حماية قانونية للعاملين، لكن تطبيق الأحكام قد يواجه تحديات عملية.  .2
 قد يحتاج النظامين إلى تعديل بعض النصوص لتحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الدولية.  .3

 
 الـدراسة:  أنـموذج
السعودي، مع تسليط  تهدف   العمل  العمل الأردني ونظام  قانون  التأديبية في  الجزاءات  إلى تحليل مقارن  الدراسة  هذه 

الدراسة  أنموذج  يغطي  الدولية.  المعايير  مع  توافقهما  ومدى  النظامين،  بين  والاختلاف  التشابه  أوجه  على  الضوء 
 الجزاءات التأديبية من حيث التنظيم والإجراءات.

 
 :الاصطلاحية والإجرائية التعريفات

التأديبية العمل على   :الجزاءات  التي يفرضها صاحب  العقوبات  بأنها  التأديبية اصطلاحًا  الجزاءات  تُعرَّف 
 الانضباط. العامل نتيجة مخالفته للنظام الداخلي للعمل أو القوانين المطبقة، بهدف تصحيح السلوك وضمان  

العمل   في   يُعرَّف :الأردنيقانون  العمل  علاقة  ينظم  الذي  التشريع  بأنه  اصطلاحًا  الأردني  العمل  قانون 
 التأديبية.الأردن، محددًا حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وضوابط الإجازات والجزاءات 
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السعودي العمل  في   :نظام  العمل  علاقة  ينظم  الذي  التشريع  بأنه  اصطلاحًا  السعودي  العمل  نظام  يُعرَّف 
العربية   العمل. إجرائيًا، يُقصد به    السعودية،المملكة  بيئة  العمال وأصحاب العمل وتنظيم  بما يشمل حقوق 

 . 2024وتعديلاته حتى عام  2005( لعام  51نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 
المقارنة الفروقات   :الدراسة  تحليل  إلى  تهدف  علمية  منهجية  بأنها  اصطلاحًا  المقارنة  الدراسة  تُعرَّف 

 وتحليلها.والتشابهات بين نظامين قانونيين أو أكثر من خلال استعراض النصوص 
 

 ومحدداتها: الدراسةحدود 

 أولًا: حدود الدراسة: 
الدراسة بشكل حصري على موضوع   التأديبيةتركز  العمل الأردني، دون    الجزاءات  السعودي وقانون  العمل  في نظام 

التطرق إلى موضوعات أخرى تأتي هذه الحدود الموضوعية لتعزيز التركيز على محور الدراسة الأساسي. مما يحد من  
، إضافة إلى  2024عام  نطاقها الجغرافي إلى هذين النظامين وتعتمد الدراسة على النصوص القانونية المحدثة حتى  

الأخيرة السنوات  في  نشرها  تم  التي  السابقة  الدراسة على  كما   الدراسات  للجزاءات  تعتمد  والمنظمة  المشرّعة  القوانين 
 .  التأديبية

 

 ثانيًا: محددات الدراسة:

النظاميين يُشكل تحديًا في التفسير المقارن، قد تكون هناك مصطلحات قانونية  اختلاف طبيعة الصياغة القانونية بين  
. كما أن تفاوت مستوى التفاصيل .متشابهة ولكنها تُفسر بطرق مختلفة في النظامين، مما يُعقد عملية التحليل والمقارنة

في النصوص القانونية بين النظامين قد يؤثر على شمولية الدراسة، حيث يتميز النظام السعودي بمرونة أكبر في وضع  
 .اللوائح الداخلية، بينما يُظهر القانون الأردني تفصيلًا أكثر وضوحًا في النصوص

 سابقة:   دراسات

تناولت الدراسة (  2020دراسة حول قانون العمل الأردني وآثاره في حماية حقوق العاملين )م. س. العلاونة،   .1
التركيز على   العمل، مع  العامل وصاحب  العلاقة بين  الذي ينظم  القانوني  العمل الأردني باعتباره الإطار  قانون 
المختلفة   بأنواعها  الإجازات  تنظيم  كيفية  على  الضوء  الدراسة  سلطت  العمال.  حقوق  بحماية  المتعلقة  البنود 
العاملين   القانونية في حماية حقوق  النصوص  القانون الأردني، ومدى شمولية  الخاصة( في  المرضية،  )السنوية، 

 وتوفير بيئة عمل عادلة. 
وآليات   للجزاءات  المختلفة  الأنواع  موضحةً  الأردني،  العمل  قانون  في  التأديبية  الجزاءات  على  الدراسة  ركزت  كما 
تطبيقها، مثل التنبيه والخصم من الأجر وإنهاء الخدمة. وقد تطرقت إلى الضمانات التي يضعها القانون لحماية العامل 
التشريعات   تأثير هذه  الدراسة  تناولت  القانوني. وأخيرًا،  النظام  في  الثقة  العقوبات، مما يعزز  التعسف في تطبيق  من 
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بين حماية   توازن  إلى تحقيق  الأردني يسعى  العمل  قانون  أن  أكدت  العمل، حيث  العامل وصاحب  بين  العلاقة  على 
 حقوق العمال وضمان استمرارية العمل والإنتاجية في المؤسسات.

القرشي،   .2 س.  )أ.  كنموذج  السعودي  العمل  نظام  العربي:  الخليج  في  العمل  أنظمة  بين  (.  2019مقارنة 
استعرضت الدراسة نظام العمل السعودي كنموذج تشريعي في منطقة الخليج العربي، مسلطةً الضوء على المرونة  
التي يوفرها النظام في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ركزت الدراسة على الإجازات الممنوحة للعمال، 
المتطلبات  مع  لتتماشى  الإجازات  هذه  تكييف  وكيفية  والأمومة،  المرضية،  السنوية،  الإجازات  ذلك  في  بما 

السعودية في  والاقتصادية  السعودي،   .الاجتماعية  العمل  نظام  في  التأديبية  الجزاءات  إلى  أيضًا  الدراسة  تطرقت 
موضحةً أنواع العقوبات التأديبية وإجراءات تطبيقها. وقد أبرزت الدراسة مرونة النظام في السماح لأصحاب العمل 

وأخيرًا، قارنت   .بوضع لوائح داخلية لتنظيم الجزاءات بما يتناسب مع طبيعة العمل، مع الحفاظ على حقوق العمال
القانونية  النصوص  في  التميز  أوجه  موضحةً  الأخرى،  الخليجية  الأنظمة  ببعض  السعودي  العمل  نظام  الدراسة 
السعودية من حيث دعم التنافسية الاقتصادية وحماية العمال، مما يجعل النظام نموذجًا يُحتذى به في التشريعات  

 .العمالية الخليجية
 

 منهجية الدراسة: 

هـذا   في  العمل  اتبعنا  ونظام  الأردني  العمل  قانون  في  الواردة  القانونية  النصوص  لتحليل  التحليلي  المنهج  البحـث 
في   التحلـيلي  الوصـفي  المـنهج  النظامين  كلا  في  العلاقة  ذات  والتشريعات  الأحكام  لمقارنة  المقارن  والمنهج  السعودي 
تقوم   الذي  القانوني  المبدأ  بالموضوع وبيان  الصلة  ذات  القانونية  الأنظمة والنصوص  التأديبية وتفسير  الجزاءات  نظام 

 .لاستنباط النتائج من الدراسات السابقة علية وكذلك تحليل قرارات محكمة التمييز والمنهج الاستقرائي
 

 : الـدراسةخـطة 

   كالتالي:وهي سنتناول موضوع هذا البحث في حدود مبحثين وعدة مطالب 
 المبحث الأول: مفهوم الجزاءات التأديبية 

 المطلب الأول: التنظيم القانوني للجزاءات التأديبية في النظامين:      

 الفرع الأول: تنظيم الجزاءات في قانون العمل الأردني:            
 الفرع الثاني: تنظيم الجزاءات في نظام العمل السعودي:            

 التحليل القانوني للنظامين:المطلب الثاني: 
 الفرع الاول: التحديات في تطبيق أحكام الجزاءات التأديبية:               

 الفرع الثاني: المشكلات المرتبطة بتطبيق الجزاءات التأديبية:               
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 الخاتمة
 ـ النتائج 1
 ـ التوصيات 2

 المبحث الأول
 مفهوم الجزاءات التأديبية

الجزاءات التأديبية تعرف بأنها الإجراءات التي يحق لصاحب العمل اتخاذها ضد العامل نتيجة ارتكابه مخالفة للقواعد  
العمل وضمان   بيئة  داخل  النظام  الحفاظ على  بهدف  الإجراءات  هذه  وتأتي  العمالية،  العلاقة  تحكم  التي  الأنظمة  أو 
الالتزام بالأنظمة الداخلية والقوانين المنظمة للعلاقة العمالية، و تختلف أنواع الجزاءات التأديبية باختلاف طبيعة المخالفة  
والجزاءات   الجسيمة  الحالات  في  العمل  من  والفصل  البسيطة  الإنذارات  بين  وتتراوح  العمل،  بيئة  على  تأثيرها  ومدى 
التأديبية تُعد أحد الأدوات القانونية التي يتيحها التشريع لصاحب العمل لضمان انضباط العاملين وسير العمل بكفاءة  
وتعمل  المؤسسية  الأهداف  تحقيق  في  تسهم  ومنضبطة  منظمة  عمل  بيئة  على  الحفاظ  إلى  الجزاءات  تهدف  كما 
الجزاءات كوسيلة ردع للموظفين من ارتكاب مخالفات مستقبلية، من خلال توعيتهم بوجود عواقب للسلوكيات المخالفة  
وتسهم  المخالفات  تأثير  من  الملتزمين  العاملين  حقوق  حماية  ضمان  يتم  عادل،  بشكل  الجزاءات  تطبيق  خلال  من 

وفقًا  ..    الجزاءات في الحد من السلوكيات السلبية داخل بيئة العمل، مما يعزز الإنتاجية ويحسن العلاقات بين الأطراف
، تُعرف الجزاءات بأنها الوسائل القانونية التي يتم اتخاذها لتصحيح سلوك العامل قانون العمل الأردني( من  66للمادة ) 

( بأنها 70، فقد عرّف الجزاءات في المادة )نظام العمل السعوديالمخالف وضمان الالتزام بالنظام الداخلي للعمل. أما  
 .الإجراءات التي يفرضها صاحب العمل لضمان تحقيق الانضباط داخل بيئة العمل

بل تسعى إلى  تهدف الجزاءات التأديبية إلى تحقيق النظام في بيئة العمل، فهي ليست فقط وسيلة لمعاقبة المخالفات،  
من  أكثر  وقائية  أداة  تُعتبر  التأديبية  الجزاءات  أن  كما  الداخلية.  واللوائح  القوانين  احترام  التكرار، وضمان  من  الوقاية 

 .حيث تهدف إلى خلق بيئة عمل آمنة ومنظمة تدعم الإنتاجية عقابية،كونها 
 :تتنوع الجزاءات التأديبية لتشمل

) :الإنذارات .1 المادة  في  المخالفة، وهي واردة  تكرار  العامل من  لتحذير  أولى  قانون  67تُستخدم كخطوة  ( من 
 .( من نظام العمل السعودي72العمل الأردني، والمادة )

تُفرض كعقوبة على المخالفات المتكررة أو الجسيمة، مع ضرورة تحديدها في النظام   :الخصومات من الأجر .2
 .الداخلي للعمل

العمل .3 من  بممتلكات   :الفصل  العمدي  الإضرار  مثل  الجسيمة  الحالات  في  ويُطبق  الأكثر حدة  الإجراء  يُعد 
 .صاحب العمل أو ارتكاب مخالفات أخلاقية جسيمة

كما أن تعدد أنواع الجزاءات يُعكس مرونة التشريعات في التعامل مع المخالفات بشكل يتناسب مع طبيعتها، مع ضمان  
 .حماية العامل من العقوبات غير المبررة
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 الأردني:تنظيم الجزاءات في قانون العمل الفرع الأول: 
يحمي قانون العمل الأردني حقوق العامل وصاحب العمل من خلال تنظيم الجزاءات التأديبية بنصوص دقيقة ومُلزمة. 

( على أن الجزاءات يجب أن تُطبق بناءً على نظام داخلي معتمد يُحدد المخالفات والعقوبات المناسبة 66نصت المادة )
 .لها. كما يُشترط إخطار العامل بالمخالفة وإعطاؤه فرصة للرد قبل توقيع الجزاء

تشمل العقوبات المقررة في القانون الأردني التنبيه، الإنذار، الخصم من الراتب، وإنهاء الخدمة في الحالات الجسيمة.  
)المادة   مبرر  غير  غياب  يوم  كل  عن  واحد  عمل  يوم  بخصم  العمل  لصاحب  يُسمح  المثال،  سبيل  في  67على   .)

التظلم أمام القضاء العمالي التعسف من خلال منحه حق  العامل من  القانون الأردني   المقابل، يتم حماية  .. كما أن 
يركز على ضمان التوازن بين حقوق الطرفين، حيث يمنع تطبيق أي عقوبة تأديبية دون وجود مستندات رسمية تُثبت  

منح القانون صاحب العمل الحق في فرض بعض الجزاءات على  المخالفة، مع إلزامية الالتزام بالإجراءات القانونية كما  
العامل الذي يخل بالتزام من التزاماته، لان حسن سير العمل وانتظامه والحفاظ على مستوى جيد للإنتاج في المؤسسة 
ممن   العمال  من  لغيره  ورادعة  والمهمل  المقصر  للعامل  زاجره  جزاءات  وجود  يتطلب  لالتزاماته  العامل  تنفيذ  وضمان 
وضع   في  التشريعية  بالسلطة  ما  حد  الى  تشبه  بسلطات  العمل  صاحب  ويتمتع  بالتزاماته،  الاخلال  نفسه  له  تسول 
 تعليمات العمل وبالسلطة الإدارية في الاشراف على ادارة العمل وبالسلطة الانضباطية في فرض العقوبات على العامل. 

 لائحة الجزاءات: 

مــن قــانون العمــل الأردنــي علــى كــل صـاحب عمــل يســتخدم عشــرة عمــال فــاكثر ان يقــوم بوضــع نظــام  55اوجبـت المــادة 
داخلـي لتنظـيم العمـل فـي مؤسسـة يبـين فيـه اوقـات الـدوام وفتـرات الراحـة اليوميـة والاسـبوعية ومخالفـات العمـل والعقوبــات 

 48والتدابير المتخذة بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها واي تفاصيل اخرى تقتضيها طبيعة العمل إما المادة 
ــر  ــن مخالفـــة غيـ ــى العامـــل عـ ــأديبي او فـــرض غرامـــة علـ ــراء تـ ــاذ اي اجـ ــل اتخـ ــوز لصـــاحب العمـ ــى انـــه لا يجـ نصـــت علـ

مـن القـانون ان  48منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او مـن يفوضـه . وايضـا نصـت المـادة 
 هناك لائحة بهذه الجزاءات يضعها صاحب العمل ويعتمدها وزير العمل او من يفوضه.

 من خلال هذين النصين نستنتج ما يلي:

 ان لائحة الجزاءات جزء من النظام الداخلي وليست شيء مختلف او منفصل عنه.اولا: 

 ان صاحب العمل هو من يستقل بوضع لائحة الجزاءات عند وضع النظام الداخلي.   ثانيا:

 انواع الجزاءات التأديبية: 

لم ينص المشرع الاردني في قانون العمل صراحة على عقوبة الانذار ولكن يمكن استنتاج هذه العقوبة من الانذار:  •
التي منحت الحق لصـاحب العمـل بفصـل العامـل المخـالف للنظـام الـداخلي للمؤسسـة  28نص الفقرة )د( من المادة 

  مرتين.رغم انذاره كتابيا  
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وعقوبة الانذار معنوية وهي اخف العقوبات التاديبية الا انها قد تؤدي الى تاخير الترفيع احيانا ولكن لا يترتب عليها اية 
في علاقات العمل مجرد تنبيه العامل الى المخالفه التي وقعت منه وتحذيرة من تكـرار مخالفتـه لاوامـر اثار مالية مباشرة  

 فيها.وتعليمات صاحب العمل وانه سيتعرض لعقوبات اشد اذا عاد ارتكاب نفس المخالفة او اذا استمر 

وتعني الخصم من اجر العامل المخالف كاجر يوم مثلا وبحسـب اجـر العامـل وهـذا الجـزاء كونـه يـرد علـى   الغرامة: •
اجــر العامــل فقــد وضــع المشــرع العديــد مــن القيــود بشــانه حيــث لا يجــوز ان تزيــد الغرامــة علــى اجــر ثلاثــة ايــام فــي 
الشهر وان تسـجل الغرامـات التـي تفـرض علـى العامـل فـي سـجل يبـين فيـه اسـم العامـل ومقـدار اجـره واسـباب فـرض 

 الغرامة.
ويعني منع العامـل مـن ممارسـة عملـه مـدة معينـه دون ان يترتـب لـه اجـرا ونجـد ان المشـرع نظـم   :العملالوقف عن   •

احكــام الغرامــة والوقــف عــن العمــل معــا وفــي نــص واحــد وعليــه يجــوز لصــاحب العمــل ان يوقــف العامــل عــن العمــل 
  الواحد.لجزاء تأديبي مدة ثلاثة ايام في الشهر 

 التعاقدية.ويعتبر من اشد انواع الجزاءات التأديبية حيث يؤدي بنفس الوقت الى انهاء الرابطة  العمل:الفصل من  •
 اشعار:وحسناً فعل المشرع أن قيد سلطة صاحب العمل في الفصل دون 

حيث لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل لأسباب تتصل بالشكاوى والمطالبات التي تقدم بها العامل الى الجهـات 
 العمل.المختصة والمتعلقة بتطبيق احكام قانون 

 التالية:لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل او توجيه اشعار اليه لانهاء خدمته في اي من الحالات 

 الامومة.ـ المرأه الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او خلال تمتعها باجازة 1

 الاحتياط.ـ المكلف بخدمة العمل او خدمة 2

  الحج.ـ في اثناء اجازته السنوية او المرضية او الاجازة الممنوحة لاغراض الثقافة العمالية او 3

عقوبة فصل العامل عن العمل دون اشعار تـؤثر ماليـا فـي معشـيته ولهـذا اخضـع المشـرع فـرض هـذه   والجدير بالذكر أن
  القضائية.العقوبة للرقابة 

 التأديبية:ضمانات توقيع الجزاءات 

 :بالعملاولا: ان يكون الجزاء متعلقا بمخالفه متعلقة  

. امـا بسـببه.تتقيد سلطة صاحب العمل في فرض الجزاء التأديبي على العامل الذي ارتكب مخالفه اثنـاء تاديـة العمـل او 
 المخالفات التي لا صلة لها بالعمل فلا يجوز لصاحب العمل ان يوقع الجزاء عليها وان يدرجها ضمن لائحة الجزاءات.

 الدفاع:ثانيا: ضمان حرية 
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لا يجــوز لصــاحب العمــل ان يفــرض علــى العامــل جــزاء تأديبيــا دون ان يســمع اقوالــه فــي المخالفــة المنســوبة لــه ويتــيح لــه 
 نفسه.فرصة للدفاع عن 

 العقوبة:ثالثا: حق العامل في الاعتراض على 

 اجاز المشرع للعامل ان يعترض على تلك العقوبة لدى مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها له .

 الجزاء:القيد الزمني في توقيع  رابعا:

حــرص المشــرع الأردنــي علــى ضــرورة وجــود قيــد زمنــي يلتــزم بــه صــاحب العمــل بتوقيــع الجــزاء وذلــك يعــد ضــمانا للعامــل 
 له.حمائيه  وأكثر

 السلطة الادارية لصاحب العمل في عقد العمل الفردي:

انهم جديرون بذلك، كما لـه لصاحب العمل باعتباره رئيسيا اداريا لمؤسسته حق تنسيب العمال للأعمال وترقية من يعتقد 
ان يســتغني عــن خــدمات بعــض العمــال وفقــا لمتطلبــات حســن ادارة العمــل، لان حريــة صــاحب العمــل فــي تحديــد اهــداف 
المشروع واختياره الوسائل التي يعتقدها لازمة لتحقيق هـذه الاهـداف تمنحـه هـذا الحـق. الا انـه نظـرا لأهميـة هـذه السـلطة 

 هذه القيود: فقد بات من الضروري ان تقيد بقيود تضمن المصلحة العامة ومصلحة العمال واهم 

ـ لا يجــوز لصــاحب العمــل ان يصــدر اوامــر الــى العامــل تخــالف القــوانين والانظمــة والا فــان هــذه الاوامــر لا تلــزم مــن 1
 وجهت اليه لان قواعد العمل القانونية تعد قيودا على حرية صاحب العمل في ممارسته لهذه السلطة. 

ـ ان سلطة صاحب العمل الادارية لا تمتد الى حياة العامـل الخاصـة فالعامـل حـر فـي حياتـه الخاصـة خـارج العمـل ولا 2
لنشاطه الخاص كقاعدة عامة فـي علاقتـه بالعمـل ولكـن متطلبـات العمـل قـد تفـرض بعـض القيـود علـى حريـة العامـل   إثر

خــارج العمــل شــأنه فــي ذلــك شــأن مــوظفي ومســتخدمي دوائــر الدولــة. اذ قــد يــؤدي الســلوك الســيء للعامــل الــى الاضــرار 
ــة  ــاة الموظـــف الخاصـ ــة بحيـ ــانون الاداري المتعلقـ ــد القـ ــى قواعـ ــن الممكـــن اللجـــوء الـ ــة مـ ــذه الحالـ ــي هـ بســـمعة المؤسســـة وفـ

   بها.للاسترشاد 

 

 محكمة تمييز حقوق.  2022لسنة  4730بالرجوع الى قرارات محكمة التمييز: قرار رقم 

) الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية كما جاء فـي النظـام 
مـن الاجـراءات التأديبيـة الواجـب اتخاذهـا  23مـن المـادة  27الداخلي للمدعى عليها وفي لائحة الجزاءات وفي البند رقـم 

)تحــريض المــوظفين ضــد مصــلحة العمــل ( وهــي الاجــراء الاول انــذار اول والاجــراء الثــاني انــذار ثــاني والاجــراء الثالــث 
مــن لائحــة الجــزاءات علــى الاجــراءات التأديبيــة الواجــب اتخاذهــا  23مــن المــادة  125فصـل دون اشــعار كمــا نــص البنــد 

ومين والثالـث عند مخالفة السياسات والتعاميم الادارية وهي خمس اجراءات الاول : حسم راتب يـوم والثـاني حسـم راتـب يـ
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مـن لائحـة الجـزاءات  23مـن المـادة  116حسم راتب ثـلا  ايـام والرابـع انـذار اول والخـامس انـذار ثـاني كمـا نـص البنـد 
علــى الاجــراءات التأديبيــة الواجــب اتخاذهــا عنــد التوقــف عــن العمــل دون موافقــة الادارة وهــي ثلاثــة اجــراءات الاول انــذار 

 اول والثاني انذار ثاني والثالث فصل دون اشعار فيما يتعلق بقيام المدعي ( .

الشـركة المـدعى عليهـا قـد خالفـت النظـام الـداخلي محكمة تمييـز حقـوق : نـل القـرار  2022لسنة   5711الحكم رقم  
في الاجراءات المتخذة من قبلها ضد المدعية ففيما يتعلق بالإنذار الاول نجد انه موجه من مدير المـوارد البشـرية ولـيس 
من المدير العام بالإضافة الى انه قد تم تسويه الغياب الاول بحسم ايام الغياب من اجازات المدعي السنوية وبالتالي لـم 
يعد هذا الانذار قائماً ولا اثر قانوني لـه كمـا وان توجيـه الانـذارين الاول والثـاني مباشـره الـى المدعيـة دون التقيـد بتسلسـل 
العقوبات وفق الترتيب الوارد بلائحة الجزاءات التأديبية على النحو سالف الإشارة اليه وليصـبح الانـذار الثـاني انـذار اول 
بعد تسويه مشـكله الغيـاب الاول وهـذا الانـذار الاول )الثـاني( لـم ينسـب للمدعيـة ايـة مخالفـه حتـى يـتم فصـلها مـن العمـل 
وبــذلك يكــون فصــل المدعيــة مــن العمــل فصــلًا تعســفياً تســتحق معــه التعــويض عــن هــذا الفصــل وبــدا الاشــعار وهــو مــا 
توصــل اليــه القــرار المطعــون فيــه وهــذان الســببان لا يــردان عليــه ممــا يتعــين معــه ردهمــا وعــن الســبب الرابــع مــن اســباب 

 الطعن الذي ينصب الطعن فيه على محكمه البداية بصفتها . 

اذا لم يقم العامل بالوفـاء بالالتزامـات المترتبـة عليـة  محكمة تمييز حقوق  نل القرار :  2022لسنة  4756الحكم رقم  
بموجب عقد العمل ج ـ د ـ ه اذا تغيب العمل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما مقتطعـة خـلال السـنة الواحـدة او 
اكثــر مــن عشــرة ايــام متتاليــة علــى ان يســبق الفصــل انــذار كتــابي يرســل بالبريــد المســجل علــى عنوانــه وينشــر فــي احــدى 

 27الصحف اليومية المحلية مرة واحدة كما جاء في النظام الداخلي للمـدعى عليـه وفـي لائحـة الجـزاءات وفـي البنـد رقـم 
للإجراءات التأديبية الواجب اتخاذها عند ) تحريض الموظفين ضـد مصـلحة العمـل ( وهـي الاجـراء الاول   23من المادة  

مـن لائحـة  23مـن المـادة  125انذار اول والاجراء الثاني انذار ثاني والاجراء الثالث فصـل دون اشـعار كمـا نـص البنـد 
الجزاءات على الاجراءات التأديبية الواجب اتخاذها عند مخالفة السياسات والتعاميم الادارية وهي خمسـة اجـراءات الاول 

 حسم راتب يوم والثاني حسم راتب يومين والثالث حسم راتب .

ولقـد  352ص  2003عـام  51مجلة نقابـة المحـاميين العـدد الاول والثـاني والثالـث س   2000/687تمييز حقوق  
انهـاء عمـل العامـل بـداعي انـه خـالف النظـام الـداخلي لصـاحب  )اعتبـارأيدت محكمة التمييز الاردنية هذا المبدأ وقضت 

العمل قبل ان تتحقق المحكمة مما اذا كان نظام موظفي الشركة المدعى عليهـا قـد جـرى تصـديقه مـن وزيـر العمـل طبقـا 
 من قانون العمل ام لا يجعل الحكم سابقا لأوانه لما للتصديق عليه من عدمه من ثأثير في نتيجة الدعوى.  55للمادة 

وتعتبـر  662ص  2004لسـنة  52س  6ـ5ـ4هيئة عامة مجلة نقابـة المحـاميين العـدد   2002/687تمييز حقوق  
علــى ســبيل الحصــر فــلا يجــوز توقيــع جــزاء الفصــل مــن العمــل فــي غيــر تلــك  28الحــالات المنصــوص عليهــا بالمــادة 

مـن قـانون العمـل  28الحالات ولقد اكدت محكمة التمييز الاردنية على هذا المبدأ حيث قضت ) يستفاد من نص المادة 
ان فصل العامل من عمله يكون مبررا في اي حالة من الحالات التي عددتها هذه المادة فاذا ما وقع لغير حالة من هذه 
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الحــالات التــي نــص عليهــا قــانون العمــل كــان الفصــل تعســفيا وان محــاكم الموضــوع تســتقل باســتخلاص الوقــائع وتطبيــق 
 القانون عليها (. 

 الفرع الثاني: تنظيم الجزاءات في نظام العمل السعودي:
( على ضرورة 70ينظم نظام العمل السعودي الجزاءات التأديبية بطريقة تضمن العدالة والشفافية، حيث تنص المادة )

طبيعة   مع  متناسبة  العقوبة  تكون  أن  النظام  يشترط  كما  التأديبية،  والإجراءات  المخالفات  تُحدد  داخلية  لوائح  وجود 
وتشمل الجزاءات في النظام السعودي التحذير الشفوي أو الكتابي، الخصم من    .المخالفة وألا تتجاوز حدود المعقولية

النهائي عند ارتكاب مخالفات جسيمة، مثل السرقة أو الاعتداء   الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام في الشهر، والفصل 
. كما أن النظام السعودي يعتمد  .(. ويتيح النظام للعامل حق الاعتراض على الجزاء أمام المحكمة العمالية  72)المادة  

العمل، مع   تتناسب مع طبيعة  عقوبات  بتحديد  العمل  يسمح لأصحاب  مما  الجزاءات،  تطبيق  في  المرونة  مبدأ  على 
 .ضمان حقوق العامل في الاعتراض أو التظلم

ــت المـــــادة ) ــة، حيـــــث نصـــ ــيم الجـــــزاءات التأديبيـــ ــموليته فـــــي تنظـــ ــعودي بشـــ ــل الســـ ــم نظـــــام العمـــ ( علـــــى تحديـــــد 66يتســـ
ــم  ــن أهـــ ــة ومـــ ــة الاجتماعيـــ ــرية والتنميـــ ــوارد البشـــ ــن وزارة المـــ ــدة مـــ ــل المعتمـــ ــيم العمـــ ــة تنظـــ ــمن لائحـــ ــزاءات ضـــ أنـــــواع الجـــ

 الضمانات التي كفلها النظام:

 إلزامية التحقيق الكتابي: •
( علـــــى ضـــــرورة إجـــــراء تحقيـــــق كتـــــابي مـــــع العامـــــل قبـــــل توقيـــــع الجـــــزاء، مـــــع منحـــــه فرصـــــة 71حيـــــث أكـــــدت المـــــادة )

 للدفاع عن نفسه، ويُعد هذا الإجراء من الضمانات الأساسية التي تحمي العامل من القرارات التعسفية.

 حظر توقيع أكثر من عقوبة عن نفس المخالفة: •
( علــــى أنــــه لا يجــــوز لصــــاحب العمــــل توقيــــع أكثــــر مــــن جــــزاء علــــى العامــــل عــــن 70حيــــث نصــــت المــــادة ) 

 المخالفة ذاتها، بما يضمن العدالة في المعاملة.

 تحديد مدد زمنية للتحقيق وتوقيع الجزاء: •
حيــــث يجــــب بــــدء التحقيــــق خــــلال ثلاثــــون يومــــاً مــــن تــــاريخ اكتشــــاف المخالفــــة، مــــع توقيــــع الجــــزاء خــــلال ثلاثــــون يومــــاً 

ــادة  ــق )المـــ ــاء التحقيـــ ــن تـــــاريخ انتهـــ ــة 69مـــ ــي معالجـــ ــمن الســـــرعة فـــ ــويف ويضـــ ــع التســـ ــد الزمنـــــي يمنـــ ــذا التقييـــ (. إن هـــ
 القضايا التأديبية مما يعزز مبدأ الحمائية للعامل وضمن عدم تعسف صاحب العمل باستعمال حقه.

 حق التظلم: •
ــام 72أوجبــــت المــــادة ) ــاً بقــــرار توقيــــع الجــــزاء، مــــع منحــــه حــــق الــــتظلم أمــ ( علــــى صــــاحب العمــــل إبــــلا  العامــــل كتابيــ

ــدم الـــــرد  ــي حـــــال رفــــض الـــــتظلم أو عــ ــه بـــــالقرار وفــ ــن تـــــاريخ ابلاغــ ــون يومـــــاً مــ ــأة خـــــلال ثلاثــ ــة المختصـــــة بالمنشــ الجهــ
 عليه، يحق للعامل اللجوء إلى المحكمة العمالية للبت في تظلمه.

o :قيود على تشديد العقوبة 
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ــادة )  ــاً للمــــ ــة إذا انقضــــــت 68وفقــــ ــة فــــــي حالــــــة تكــــــرار المخالفــــ ــاً علــــــى  180(، لا يجــــــوز تشــــــديد العقوبــــ يومــــ
 المخالفة السابقة.

 

 القانونية في ظل النظام السعودي وفق المعايير الدوليةالضمانات 

 المعايير الدولية المتعلقة بالجزاءات التأديبية:

(، إلــــــــى ضــــــــرورة أن تكــــــــون ILOمثــــــــل تلــــــــك الصــــــــادرة عــــــــن منظمــــــــة العمــــــــل الدوليــــــــة ) الدوليــــــــة،تُشــــــــير المعــــــــايير 
ــهم وتـــــوفير  ــدفاع عـــــن أنفســ ــال فـــــي الــ ــمان حقـــــوق العمــ ــع ضــ ــة وشـــــفافة، مــ ــة العمـــــل عادلــ ــة فـــــي بيئــ ــراءات التأديبيــ الإجــ
آليــــات للــــتظلم. كمــــا تؤكــــد هــــذه المعــــايير علــــى أهميــــة التناســــب بــــين المخالفــــة المرتكبــــة والجــــزاء المفــــروض، وضــــرورة 

 عدم استخدام الإجراءات التأديبية كوسيلة للتمييز أو الانتقام.

 الضمانات القانونية في نظام العمل السعودي:

يُقـــــدم نظـــــام العمـــــل الســـــعودي عـــــدة ضـــــمانات لحمايـــــة حقـــــوق العمـــــال فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالجزاءات التأديبيـــــة، تتوافـــــق مـــــع 
 المعايير الدولية منها:

بالمخالفات  • المتعلقة  العمل تتضمن الأحكام  لتنظيم  يلتزم صاحب العمل بإعداد لائحة  العمل:  إعداد لائحة تنظيم 
 والجزاءات التأديبية، على أن تكون معتمدة من قبل الوزارة ومعلنة للعاملين.

منحه   • جزاء، مع  أي  توقيع  قبل  العامل  مع  كتابي  تحقيق  إجراء  العمل  كتابي: يجب على صاحب  تحقيق  إجراء 
 الفرصة للدفاع عن نفسه. 

 العامل بالجزاء: يُشترط إبلا  العامل كتابةً بالجزاء المفروض عليه، مع توضيح المخالفة المرتكبة. إبلا   •
حق التظلم: يحق للعامل التظلم من الجزاء المفروض عليه أمام الجهة المختصة لدى صاحب العمل، وفي حال  •

 رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة، يمكنه الاعتراض أمام المحاكم العمالية.
 منع تعدد العقوبات: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من عقوبة واحدة على العامل بسبب نفس المخالفة.  •
وتوقيع   • المخالفة،  اكتشاف  يومًا من  ثلاثون  مدة  العامل خلال  مع  التحقيق  في  البدء  يجب  الزمنية:  بالمدد  التقيد 

 الجزاء في غضون ثلاثون يومًا من انتهاء التحقيق. 
تُســــــهم هــــــذه الضــــــمانات فــــــي تحقيــــــق العدالــــــة والشــــــفافية فــــــي بيئــــــة العمــــــل، وتمنــــــع التعســــــف فــــــي اســــــتخدام الســــــلطة 

 العمل. أصحاب التأديبية من قبل

 مدى توافق نظام العمل السعودي مع المعايير الدولية؟؟

 إن نظام العمل السعودي يُظهر التزاماً بالعديد من هذه المعايير من خلال:

 • التحقيق الكتابي: وهو ضمانة للشفافية والعدالة. 
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 • التظلم أمام القضاء: يتيح للعامل الاعتراض على الجزاء أمام المحاكم العمالية. 

 • تحديد مدد زمنية واضحة: يحد من التعسف في استخدام الحق التأديبي. 

 مثل: الدولية،إلا أننا نرى بعض التحسينات يمكن أن تُسهم في تحقيق توافق أكبر مع المعايير 

 الداخلية..تعزيز الرقابة على الالتزام باللوائح 1 

  إلكترونيا..تطوير آليات التظلم لتكون أكثر فاعلية وسرعة مثل أن يكون التظلم 2 

 التأديبية:التطبيقات القضائية على الجزاءات  

ــي الحكـــــم  ــاء فـــ ــال جـــ ــى العمـــ ــة علـــ ــزاءات التأديبيـــ ــع الجـــ ــول توقيـــ ــة حـــ ــالإجراءات النظاميـــ ــزام بـــ ــدأ الالتـــ ــى مبـــ ــدا علـــ تأكيـــ
هــــــــ، إلغـــــــاء  15/6/1439( الصـــــــادر عـــــــن المحكمـــــــة العماليـــــــة بالريـــــــاض بتـــــــاريخ 1439/ق/3494القضـــــــائي رقـــــــم )

قــــرار فصــــل عامــــل بحجــــة ارتكابــــه مخالفــــة جســــيمة، وذلــــك بســــبب عــــدم التــــزام صــــاحب العمــــل بــــإجراء تحقيــــق كتــــابي 
ــواد ) ــزم بنصــــوص المــ ــم تلتــ ــذة لــ ــراءات المتخــ ــة أن الإجــ ــدت المحكمــ ــه. أكــ ــدفاع عــــن نفســ ــة للــ ــل فرصــ ــنح العامــ ( 69ومــ

 مما يمثل خرقاً للضمانات القانونية للعامل . العمل،( من نظام 71و)

 وفيما يلي حكم قضائي آخر يتعلق بالجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي:

 هـ .10/7/1440( الصادر عن المحكمة العمالية بجدة بتاريخ 1440/ع/1234الحكم القضائي رقم )

 قرار المحكمة:

• إلغـــــاء الجـــــزاء التـــــأديبي: قـــــررت المحكمـــــة إلغـــــاء الجـــــزاء التـــــأديبي المفـــــروض علـــــى العامـــــل لعـــــدم اتبـــــاع الإجـــــراءات 
 النظامية.

تعــــــويض العامــــــل: ألزمــــــت المحكمــــــة صــــــاحب العمــــــل بتعــــــويض العامــــــل عــــــن الأضــــــرار الماديــــــة والمعنويــــــة التــــــي • 
 لحقت به نتيجة فرض الجزاء دون وجه حق.

ــام العمـــــــل  ــا فـــــــي نظـــــ ــة المنصـــــــوص عليهـــــ ــة التـــــــزام أصـــــــحاب العمـــــــل بـــــــالإجراءات التأديبيـــــ ــم أهميـــــ ــذا الحكـــــ يُبـــــــرز هـــــ
ــا يؤكــــــد علــــــى دور  ــة العمــــــل. كمــــ ــة فــــــي بيئــــ ــال وضــــــمان العدالــــ الســــــعودي، والتــــــي تهــــــدف إلــــــى حمايــــــة حقــــــوق العمــــ
المحــــــاكم العماليــــــة فــــــي الرقابــــــة علــــــى تطبيــــــق هــــــذه الإجــــــراءات والتأكــــــد مــــــن عــــــدم التعســــــف فــــــي اســــــتخدام الســــــلطة 

 العمل.التأديبية من قبل أصحاب 

 النظامين:مقارنة بين النصوص القانونية في كلا 
هنــاك اخــتلاف بــين قــانون العمــل الأردنــي ونظــام العمــل الســعودي فــي ذلــك حيــث أن نظــام العمــل الســعودي جــاء متوازنــا 
بحقوق العامل وصاحب العمل ومحافظاً على حق صاحب العمل بتوقيع الجـزاء التـأديبي فـور علمـه وذلـك بربطـه بتـاريخ 

( من النظام، واما قانون العمل الأردني فجاء اكثر حمائية للعامـل وذلـك بكونـه حظـر ٦٩كشف المخالفة كما في المادة )
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على صاحب العمل توقيع الجزاء بعد انقضاء خمسة عشر يوما من ارتكابها وبرأينا هذا يعد إجحافا بحق صاحب العمل 
ويــدفع العامــل للتمــادي والتهــاون فــي واجبــات العمــل كــون المشــرع الأردنــي ربــط المــدة بتــاريخ ارتكابهــا والــذي قــد لا يكــون 
معلوما لصاحب العمل إلا بعد مضي المدة بينما في النظام السعودي فربط المدة بتاريخ اكتشاف المخالفة وهذا ما يحفظ 

يتفـق النظامـان فـي مبـادا أساسـية مثـل ضـرورة حق اصحاب العمل مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ونهضته.. و 
ــدفاع عـــن نفســـه. ومـــع ذلـــك، هنـــاك  داخليـــة،وجـــود لـــوائح  ــين العقوبـــة والمخالفـــة، وحمايـــة حـــق العامـــل فـــي الـ التناســـب بـ

فــي حــين يُلــزم النظــام الســعودي صــاحب العمــل بعــدم اختلافــات تعكــس الفــروق الاجتماعيــة والاقتصــادية بــين الــدولتين، 
( ، فـإن القـانون الأردنـي لا يتضـمن نصـاً مشـابهاً، ممـا قـد يـؤدي 70توقيع أكثـر مـن عقوبـة عـن المخالفـة نفسـها )المـادة 

إلــى تكــرار الجــزاء علــى العامــل ويعــد ذلــك خرقــا لمبــدأ الحمائيــة بالإضــافة الــى أنــه قــد يــؤدي إلــى تعســف صــاحب العمــل 
باســتعمال حقــه ومتمثــل ذلــك بتوقيــع أكثــر مــن جــزاء علــى مخالفــة واحــدة. كمــا أن القــانون الأردنــي أقــل تشــدداً فــي تحديــد 

  التالي:المدد الزمنية للتحقيق مقارنةً بالنظام السعودي ونوضحها في 

المرونة .1 تناسب  :مدى  داخلية  أنظمة  العمل وضع  لصاحب  تتيح  أكبر  بمرونة  السعودي  العمل  نظام  يتميز 
 التعسف. طبيعة مؤسسته. بينما يُظهر القانون الأردني تحفظًا أكبر لضمان حماية العمال من 

السعودي يُحدد العقوبات بشكل أكثر وضوحًا ويتيح مرونة في تطبيقها وهناك مدد    النظام :العقوباتتفصيل   .2
لصاحب   الحق  يكون  السعودي  النظام  ففي  التأديبي  الجزاء  توقيع  مدة  مثل  والعامل  العمل  لصاحب  عادلة 
العمل بتوقيع الجزاء في المخالفة التي لم يمضي ثلاثون يوما من تاريخ اكتشافها، بينما في القانون الأردني  

 تضمن مدة أقل دون ضبطها بتاريخ علم صاحب العمل بها. 

هذه الاختلافات تعكس التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، حيث يميل النظام السعودي إلى تعزيز التنافسية 
 .الاقتصادية، بينما يركز النظام الأردني على تعزيز الأمان الوظيفي
 المطلب الثاني 

 التحليل القانوني للنظامين  
 الفرع الأول: التحديات في تطبيق أحكام الجزاءات التأديبية:

تواجه أحكام الجزاءات التأديبية في كلا النظامين عدة تحديات تؤثر على تطبيقها بشكل فعال وتشمل هذه التحديات  
 على النحو التالي:  ونفصلها والإجرائيةالقانونية 

 اولا: التحديات القانونية
المادة ) المتعلقة بالجزاءات، مثل “الإهمال الجسيم” في  القانونية: بعض النصوص  ( من نظام  80غموض النصوص 

العمل السعودي، تفتقر إلى التحديد الدقيق في مفهوم الإهمال الجسيم، مما يؤدي إلى تباين في التفسير. وكذلك الحال  
الدقيقة مثل غياب   التفاصيل  إلى بعض  الغموض وتفتقر  يعتريها  أن بعض نصوصه  الأردني حيث  العمل  قانون  في 
الإرشادات التفصيلية بشأن كيفية تنفيذ العقوبات أو الجزاءات ويؤدي إلى ذلك إلى اختلاف تطبيقها من صاحب عمل 

 إلى اخر كذلك الجزاءات قد تكون غير متناسبة مع المخالفة، مما يؤدي إلى انتهاك العدالة. 
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 الإجرائية:ثانيا التحديات 
 يلي:المتعلقة بالجزاءات نجملها فيما هناك مجموعة من التحديات الإجرائية  

وتقديم فرصة للدفاع، ما قد يؤدي إلى    الكتابي،يتطلب النظام إجراءات محددة مثل الإنذار    الإجراءات:أولا: التعقيد في  
 إبطاء تطبيق الجزاء في بعض الحالات. 

مما قد يكون صعبًا في بعض الحالات، خاصة إذا    المخالفة،ثانيا: عبء الإثبات يتحمل صاحب العمل عبء إثبات  
 موثقة.كانت المخالفة غير 

وكذلك الحال في قانون العمل الأردني حيث أن الطعون المتعلقة بالجزاءات التأديبية أمام القضاء قد تأخذ وقتاً طويلًا  
متابعة   العمال من  يثني  في بعض قضاياهم.مما  العمالية  بالمحاكم  التخصص  قلت  أيضاً  الإجرائية  التحديات  . ومن 

 متسقه.المناطق قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير 
 الفرع الثاني: المشكلات المرتبطة بتطبيق الجزاءات التأديبية:

يتعلق   العمال  فيما  حقوق  بين  التوازن  تحقيق  على  تؤثر  التي  الإشكاليات  من  العديد  تظهر  التأديبية،  بالجزاءات 
المشكلات   أبرز هذه  العمل. من  الواضحةوصلاحيات أصحاب  الداخلية  اللوائح  المؤسسات، مما   غياب  لدى بعض 

. وعلى الجانب الآخر، يواجه أصحاب  .المرتكبةيؤدي إلى فرض جزاءات تعسفية وغير متناسبة مع طبيعة المخالفة  
العمل تحديات في تطبيق الجزاءات بشكل قانوني وعادل، خاصة في حالة التعامل مع العمالة الوافدة التي قد تفتقر إلى  

لكل من العمال   إجراءات تدريبية وتوعويةفهم كافٍ للنصوص القانونية المحلية. هذا يتطلب من أصحاب العمل توفير  
 .والمديرين، لضمان الالتزام بالقوانين وتقليل النزاعات

 
 والنتائج: الخاتمة 

تناولنــا في هذا البحث موضوع الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي وقانون العمل الأردني، من خلال استعراض 
النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها. سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على التشريعات التي تنظم العلاقة العمالية، مع  
العديد من  الدولية. وقد تم استنتاج  المعايير  النظامين، ومدى توافقهما مع  التشابه والاختلاف بين  التركيز على أوجه 

 :النتائج التي يمكن أن تسهم في تطوير هذه التشريعات وتحسين بيئة العمل، وهي كالتالي
 :التشابه في المبادئ الأساسية .1

o   العلاقة من  أساسي  كجزء  التأديبية  الجزاءات  تنظيم  أهمية  على  يتفقان  النظامين  كلا  أن  إلى  الدراسة  خلصت 
التأديبية بطريقة  العقوبات  العمال وضمان تطبيق  التي تضمن حقوق  النصوص  العمالية يظهر ذلك من خلال 

 .عادلة ومتوازنة

 :الاختلاف في التفاصيل التطبيقية .2
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o  أبرزت الدراسة وجود اختلافات في المدد القانونية في مجال الجزاءات التأديبية ، فإن النظام الأردني يركز بشكل
النظام  يتميز  بينما  العمل،  صاحب  سلطة  وتقييد  العقوبات  تحديد  خلال  من  العمال  حقوق  حماية  على  أكبر 

 .السعودي بمرونة أكبر في تطبيق العقوبات بما يتناسب مع طبيعة المؤسسات

 :التحديات في التطبيق العملي .3

o   تواجه التشريعات العمالية في كلا النظامين تحديات عملية، مثل ضعف الوعي بحقوق العمال، وقلة الرقابة على
تطبيق القوانين، وغياب آليات فعالة لتقديم الشكاوى والتظلمات. هذه التحديات تؤثر على فعالية التشريعات في 

 .تحقيق أهدافها

 
 البحث: مناقشة أسئلة 

 ما هي أنواع الجزاءات التأديبية وآليات تطبيقها في كلا النظامين؟
قانون تنص التشريعات في النظامين على مجموعة من الجزاءات التأديبية لضمان الالتزام بالنظام الداخلي للعمل. في  

، تشمل الجزاءات التنبيه، الإنذار، الخصم من الراتب، وإنهاء الخدمة في الحالات الجسيمة، مثل الإضرار العمل الأردني
، نظام العمل السعودي.. أما في   ( 66العمدي بممتلكات صاحب العمل أو الغياب غير المبرر لفترات طويلة )المادة  

أيام شهريًا(، وإنهاء الخدمة في حالات مثل   5تشمل العقوبات التحذير الشفوي أو الكتابي، الخصم من الأجر )حتى  
(. يُشترط في كلا النظامين وجود لوائح داخلية معتمدة تحدد المخالفات والعقوبات، مع  70السرقة أو الاعتداء )المادة  

 .ضمان التناسب بين العقوبة والمخالفة
 

 التأديبية؟ما أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين في الجزاءات 
مبادا أساسية، مثل أهمية الجزاءات التأديبية كأدوات تنظيمية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.  يتفق النظامان في  

 :إلا أن هناك اختلافات في التفاصيل
النظام السعودي مرونة أكبر لصاحب العمل في تحديد الجزاءات بما يتناسب مع  • الجزاءات: يمنح 

 .طبيعة المؤسسة، بينما يُظهر النظام الأردني تركيزًا لحماية العامل من التعسف

 كيف تتوافق هذه التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق العمل؟
الدولية النظامين إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل تلك الصادرة عن منظمة العمل  التشريعات في كلا  ومع   .تسعى 

ذلك، هناك تحديات تواجه التطبيق الكامل لهذه المعايير على سبيل المثال، فيما يتعلق بالجزاءات، فإن كلا النظامين  
 للتظلم. يضمن حماية العامل من العقوبات التعسفية من خلال إجراءات واضحة  

قصور في بعض مواد قانون العمل الأردني فيما  فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية أن هناك  ونرى وفق منظرونا الشخصي
يخــص الجــزاءات التأديبيــة ونــرى ضــرورة تعــديلها بمــا يتوافــق مــع معــايير منظمــة العمــل الدوليــة والمــادة التاســعة والســتون 

 التوصيات.لنظام العمل السعودي وأوردنها تفصيلياً في 
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   :التوصيات

 تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للعمل:
ومواءمــة التشــريعات مــع التوصــيات الدوليــة لضــمان بيئــة عمــل لتحســين تطبيــق التشــريعات، ينبغــي تعزيــز التــزام الــدولتين 

تعزيـز آليــات الــتظلم إلــى جانــب  ،الدوليــةمنظمــة العمــل بالمعـايير الدوليــة، مثــل الاتفاقيـات الصــادرة عـن متوازنـة وعادلــة 
( فـي 69واعتمـاد نصـوص مماثلـة للمـادة ) تطبيـق العقوبـات التأديبيـة بطريقـة عادلـة ومتوازنـةالعمالي فـي كـلا النظـامين و 

 .والجزاءالقوانين الأردنية لتحديد مدد التحقيق 

 تعديل النصوص القانونية لتحسين حماية حقوق العمال: 
 توصي الدراسة بإجراء تعديلات على النصوص القانونية في كلا النظامين لتعزيز حماية حقوق العمال.

ــي  ــي فــ ــل الأردنــ ــانون العمــ ــادة ، قــ ــديل الفقــــرة )ب( مــــن المــ ــل أي  48تعــ ــذ بحــــق العامــ والتــــي تــــنص علــــى أن لا يتخــ
ــة الجـــــزاءات  ــي لائحـــ ــا فـــ ــات المنصـــــوص عليهـــ ــن المخالفـــ ــة مـــ ــن أي مخالفـــ ــه عـــ ــة عليـــ ــراء تـــــأديبي أو فـــــرض غرامـــ إجـــ
ــة  ــام العامـــــل بمخالفـــ ــا إلـــــى الـــــنص التـــــالي : )لا يجـــــوز اتهـــ ــاء خمســـــة عشـــــر يومـــــاً علـــــى إرتكابهـــ المعتمـــــدة بعـــــد إنقضـــ
ــاريخ انتهــــــاء التحقيــــــق فــــــي  ــأديبي بعــــــد تــــ ا، ولا يجــــــوز توقيــــــع جــــــزاء تــــ ــين يومــــــً مضــــــى علــــــى كشــــــفها أكثــــــر مــــــن ثلاثــــ
ا( إن قـــــانون العمـــــل الأردنـــــي حفـــــظ حـــــق العامـــــل ولكـــــن  المخالفـــــة وثبوتهـــــا فـــــي حـــــق العامـــــل بـــــأكثر مـــــن ثلاثـــــين يومـــــً

مـــــن نظـــــام العمـــــل الســـــعودي جائـــــت متوازنـــــة  69إجحـــــف بحـــــق صـــــاحب العمـــــل فـــــي ذلـــــك الـــــنص ،  فـــــنص المـــــادة 
بمــــا يتماشــــى مــــع وتحفــــظ حــــق صــــاحب العمــــل ممــــا يــــؤدي إلــــى تعزيــــز الاقتصــــاد الــــوطني لــــذا نوصــــي بتعــــديل المــــادة 

ــعودي ــل الســــ ــام العمــــ ــام العمــــــل الســــــعودي  نظــــ ــنظم الســــــعودي والمعــــــايير الدوليــــــة وفــــــي نظــــ ــي المــــ نوصــــــي نوصــــ
ــزاءات  ــي الجــ ــدرج فــ ــدأ التــ ــق مبــ ــل بتطبيــ ــحاب العمــ ــزم أصــ ــعودي تُلــ ــل الســ ــام العمــ ــي نظــ ــحة فــ ــوص واضــ ــمين نصــ بتضــ
ــة  ــد الضـــــرورة. يهـــــدف ذلـــــك إلـــــى حمايـــ ــابي وصـــــولًا إلـــــى الفصـــــل عنـــ ــذير الشـــــفهي أو الكتـــ ــدءًا مـــــن التحـــ التأديبيـــــة ، بـــ
ــاء  ــامين إنشـــ ــلا النظـــ ــي كـــ ــي فـــ ــذلك نوصـــ ــات كـــ ــق العقوبـــ ــي تطبيـــ ــة فـــ ــمان العدالـــ ــفية وضـــ ــرارات التعســـ ــن القـــ ــل مـــ العامـــ

تضـــــمن التـــــزام المؤسســـــات بتطبيـــــق القـــــوانين المتعلقـــــة بـــــالجزاءات التأديبيـــــة يشـــــمل ذلـــــك زيـــــادة  آليـــــات رقابـــــة فعالـــــة
ــة ــكاوى الإلكترونيـــ ــي والشـــ ــلا  الرقمـــ ــة الإبـــ ــل أنظمـــ ــة مثـــ ــة حديثـــ ــات رقابيـــ ــوير تقنيـــ ــين وتطـــ ــدد المفتشـــ ــب .عـــ ــا يجـــ . كمـــ

ــتظلمتطــــوير  لتصــــبح ميســــرة وســــريعة للفصــــل فــــي النزاعــــات، مــــع ضــــمان حمايــــة العامــــل مــــن أي تــــداعيات  آليــــات الــ
 سلبية نتيجة تقديم التظلم. 
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